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اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعـلان منـح 
  الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 

 مشروع مقرر مقدم من الرئيس 
الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شـعوب الأقـاليم 

  غير المتمتعة بالحكم الذاتي 
إن اللجنة الخاصة، 

وقد نظرت في البند المعنون �الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر علـى 
مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي�، 

ــــــة العامـــــة ١٥١٤ (د – ١٥) المـــــؤرخ ١٤ كـــــانون  وإذ تشــــير إلى قــــرار الجمعي
الأول/ديسمبر ١٩٦٠، فضلا عن جميع قرارات الجمعية العامـة الأخـرى ذات الصلـة، ومنـها، 

بصفة خاصة، القرار ١٨١/٤٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، 
وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمـي الـذي يقـع علـى عـاتق الـدول القائمـة بـالإدارة، 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل علـى تحقيـق التقـدم السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي 
ـــا، وبحمايــة المــوارد البشــرية والطبيعيــة لتلــك  والتعليمـي لسـكان الأقـاليم الواقعـة تحـت إدار

الأقاليم من ضروب الاستغلال، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن أي نشـاط اقتصـادي أو أي نشـاط آخـــر يؤثــر تأثــيرا 
سلبيا على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي وعلـى ممارسـتها لحقـها في تقريـر 
المصـير طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د – ١٥)، ينـاقض أهـــداف 

ومبادئ الميثاق، 
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وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك أن المـوارد الطبيعيـة هـي مـيراث لشــعوب القــاليم غــير 
المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها الشعوب الأصلية،  

ــــه  وإدراكــا منــها للظــروف الخاصــة بــالموقع الجغــرافي لكــل إقليــم وحجمــه وأحوال
ـــز  الاقتصاديـة، وإذ تضـع في اعتبارهـا الحاجـة إلى تشـجيع الاسـتقرار الاقتصـادي وتنـوع وتعزي

اقتصاد كل إقليم، 
ـــاليم الصغــيرة بصفــة خاصــة مــن الكــوارث الطبيعيــة  وإذ تـدرك إمكانيـة تضـرر الأق

وتدهور البيئة، 
وإذ تدرك أيضا أن الاستثمار الاقتصادي الأجنبي عندما يوظف بالتعاون مـع شـعوب 
ـــالحكم الــذاتي ووفقــا لرغباــا قــد يســهم إســهاما فعليــا في التنميــة  الأقاليــــــم غـير المتمتعـة ب
الاجتماعيـة – الاقتصاديـة للأقـاليم وقـد يسـهم أيضـــا إســهاما فعليــا في ممارســتها لحــق تقريــر 

المصير، 
وإذ يسـاورها القلـق إزاء أي أنشـطة ترمـــي إلى اســتغلال المــوارد الطبيعيــة والبشــرية 

للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بما يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، 
ـــة للمؤتمــرات  وإذ تضـع في اعتبارهـا الأحكـام ذات الصلـة الـواردة في الوثـائق الختامي
المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمـر رؤسـاء 
دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ومنتدى جنوب المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية، 
تؤكد من جديد حـق شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في تقريـر  - ١
ـــذي يتضمــن  المصـير، طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د – ١٥)، ال
ـــها في التمتــع بمواردهــا  إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، فضـلا عـن حق

الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛ 
تؤكد قيمة الاستثمار الاقتصادي الأجنبي الذي يوظف بالتعـاون مـع شـعوب  - ٢
الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ووفقـــا لرغباــا بغيــة المســاهمة إســهاما فعليــا في التنميــة 

الاجتماعية – الاقتصادية للأقاليم؛ 
تؤكد من جديد، مسؤولية الدول القائمة بالإدارة بموجب الميثاق عـن العمـل  - ٣
على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم 

الذاتي وتعيد تأكيد الحقوق المشروعة لشعوا في مواردها الطبيعية؛ 
تؤكـد مـن جديـد قلقـها إزاء أي أنشـطة ترمـي إلى اسـتغلال المـوارد الطبيعيــة  - ٤
التي هي ميراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن بينها السكان الأصليـون، في 



00-522873

A/AC.109/2000/L.12

منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وغيرهمـا مـن المنـاطق، فضـلا عـن مواردهـا البشـرية، بمـا 
يضر بمصالحها وعلى نحو يحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛ 

تؤكـد ضـرورة تجنـب أي أنشـطة اقتصاديـة وغـير اقتصاديـة تؤثـر تأثـيرا ضــارا  - ٥
على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 

تطلب مرة أخرى إلى جميع الحكومات التي لم تتخـذ بعـد تدابـير تشـريعية أو  - ٦
إدارية أو غيرها وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعيـة العامـة ٢٦٢١ (د – ٢٥) المـؤرخ 
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠، فيما يتعلق برعاياها والهيئـات الاعتباريـة الخاضعـة لولايتـها 
الذين يمتلكون ويديرون مشاريع في الأقاليم غــير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي تلحـق الضـرر بمصـالح 

سكان تلك الأقاليم، أن تفعل ذلك، من أجل إاء تلك المشاريع؛ 
تعيد التأكيد علـى أن الاسـتغلال والنـهب المضريـن بـالموارد البحريـة وغيرهـا  - ٧
مـن المـوارد الطبيعيـة للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، بمـا يشـكل انتـهاكا لقـرارات الأمــم 

المتحدة ذات الصلة، يمثلان ديدا لسلامة وازدهار تلك الأقاليم؛ 
تدعـو جميـع الحكومـات ومؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة إلى اتخـاذ جميـــع  - ٨
التدابـير الممكنـة لضمـان الاحـترام والصـون الكـاملين للسـيادة الدائمـــة لشــعوب الأقــاليم غــير 

المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية؛ 
تحـث الـدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لصـون وضمـان  - ٩
حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي، غـير القـابل للتصـرف، في مواردهـا الطبيعيـة، 
وفي السـيطرة علـى تنميتـها في المسـتقبل ومواصلـة هـذه السـيطرة، وتطلـب إلى الـدول القائمـــة 

بالإدارة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛ 
تطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل عدم هيمنة أية نظـم تمييزيـة  - ١٠
لشروط العمل في الأقـاليم الواقعـة تحـت إدارـا وأن تعمـل علـى أن يطبـق في كـل إقليـم نظـام 

منصف للأجور يسري على جميع السكان دون أي تمييز؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ الرأي العام العالمي، عن طريـق جميـع  - ١١
الوسائل المتاحة له، بأية أنشطة تؤثر على ممارسة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي 

لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د – ١٥)؛ 
تناشــد وســــائط الإعـــلام الجماهـــيري ونقابـــات العمـــال والمنظمـــات غـــير  - ١٢
الحكوميـة، فضـلا عـن الأفـراد، مواصلـة جـهودهم المبذولـة لتعزيـز الرفـاه الاقتصـادي لشـــعوب 

الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 
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تقـرر أن تواصـل متابعـة الحالـة في الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـــذاتي لكــي  - ١٣
تكفـل توجيـه جميـع الأنشـطة الاقتصاديـة في تلـك الأقـاليم نحـو دعـم وتنويـع اقتصاداـا تحقيقــا 
لمصالح شعوا، ومن بينها السـكان الأصليـون، ونحـو تعزيـز قـدرات تلـك الأقـاليم الاقتصاديـة 

والمالية؛ 
ـــدم تقريــرا بشــأا إلى الجمعيــة  تقـرر أن تواصـل دراسـة هـذه المسـألة وأن تق - ١٤

العامة في دورا الخامسة والخمسين. 
 


